
  البنك المركزي العراقي    
   المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان

  

  

  
 الأزمة المالية العالمية أثارها والدروس المستقاة منها ، -:                   دراسة بعنوان 

  واجراءات مواجهتها من قبل البنك المركزي العراقي
  د النبي مدير عام مراقبة الصيرفة والائتمان وليد عيدي عب:  اعـــداد                        

                                        مهدي محمد علي عبد السادة مدير قسم التفتيش الميداني 
  

  

  المقدمة  
  ــــــ 

شهدت الاسواق المالية والمؤسسات المالية بوادر ازمة للرهن العقاري وللسيولة وقامت   

 بضخ عشرات المليارات من الدولارات 2007/ة في العالم منذ آب البنوك المركزية الرئيسي

لمساعدة البنوك التي تعاني من نقص السيولة ، بعد ان اتضح ان الأزمة المالية العالمية التي 

انطلقت من الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت نفسها على الجميع بعد مرور عام على هذا 

 اعصاراً اقتصادياً مدمراً تمثل بالازمة المالية العالمية التي 2008 شهد العالم عام الحدث ، حيث

 وصولاً لازمة 1929جاءت امتداداً لأزمات مالية سابقة لها بدأت بأزمة الكساد الاقتصادي عام 

الرهن العقاري في دول الاتحاد الاوربي ولم تسلم منها حتى البلدان الصناعية الكبرى رغم قوة 

مصرفية ولا الدول النامية ، مما اعطى المزيد من المصداقية للدعوات المنادية وصلابة قطاعاتها ال

بضرورة القيام بأصلاحات هيكلية ، ادارية ، مالية ، اقتصادية ، في الدول كافة لغرض معالجة 

أثار الازمة ، وبناء قطاع مصرفي قوي وآمن ومتطور وقادر على مواجهة أثار الازمة ، وضمان 

ظام المالي العالمي وسوف نتناول بهذه الدراسة ابرز اسبابها ، وآثارها ، والدروس الاستقرار للن

المستفادة منها ، واجراءات البنك المركزي العراقي في مواجهتها بالرغم من محدودية آثارها 

   . على الجهاز المصرفي العراقي
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  أسباب الازمة المالية العالمية : اولاً  

   ـــ     ــــــــــــــ

والنقدية المطبقة على ن قبل السلطات الرقابية ـة الوقائية المعتمدة مـالرقاب اسـاليب ضعف  )1(

المصارف ، وشركات التأمين ومصارف الاستثمار والتركيز على تدقيق ورقابة الادارات العامة 

  .للمصارف دون الفروع في بعض البلدان

مصرفية المقدمة من المصارف ، والتركيز على عدم تنويع الضمانات المقبولة لقاء التسهيلات ال )2(

 . الضمانات العقارية ، وعدم وجود حدود لتملك المصارف للعقارات او التسليف لشراءها

وبدون حدود ) دائنة(عدم وجود حدود عليا للبطاقات الائتمانية الصادرة من المصارف لكونها بطاقات  )3(

طرح ادوات استثمار غير مفهومة من قبل الجمهور عليا اي انها تمنح كتسهيلات مصرفية للزبائن ، و

 .كالمشتقات المالية

مطالبة شركات الاستثمار العقاري المقترضين بتسديد اقساط القروض قبل مواعيدها المحددة لتوفير  )4(

السيولة لديها في ظل الأزمة ولجوء المقترضين لبيع العقار موضوع القرض بشكل يفوق قدرة السوق 

 . الى هبوط قيمة العقارات بشكل عامالعقارية مما ادى

أخطاء السياسة الاقتصادية المتمثلة بتشجيع الاستهلاك بدون حدود اي خلق التنمية في ظل التضخم  )5(

 .  الاقتصادي

الاستخدامات السيئة للمشتقات المالية ، ووجود اقراض واسع مما خلق طلب أئتماني على العقار يفوق  )6(

 .الحاجة الحقيقية له

ارف عن الضوابط القانونية والقواعد المصرفية السليمة ، وعدم مراعاتها الموائمة بين تخلي المص )7(

  . السيولة والربحية وتغليبها لجانب الربح على حساب المخاطر

  -:تأثيرات الأزمة من الناحيتين المالية والاحصائية كانت تأثيرات هذه الأزمة وكما مبين ادناه :ثانياً   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــ

   بليون دولار425بلغت خسائر القروض غير المسنده  )1(

   بليون دولار 225بلغت حصة المصـارف منهـــا  )2(

   بليون دولار                 580خسـائـر المصــارف بح ـلتص )3(
   نقطة 600 -300ارتفعت كلفة التأمين الى ما بين ) 4          (

   نقطة 700 نقطة الى 145ارتفع هامش اللايبور لسندات الشركات من ) 5          (

ترليون دولار وتشير الى تعرض الاقتصاد العالمي ) 300(بلغت خسائر الاسواق المالية بحدود ) 6          (

  .  2015الى أزمة كساد طويلة الامد يقدر لها ان تمتد حتى عام 
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وخسرت اسواق السلع والعملات كل مكاسبها  % 20تراجع موجودات صناديق التحوط بحدود ) 7     (

  .وتراجعت بشكل حاد

تصاعد قيمة الدولار بسبب تراجع اسعار النفط حيث ان هناك علاقة عكسية بين اسعار النفط ) 8     (

  .روصاحبه انخفاض الين واليو. وسعر الدولار 

تراجع اسعار السلع لتقارب القاع ، ولكنها بدأت بالارتفاع تدريجياً ومن المتوقع ارتفاع اسعار ) 9    (

   .2010 دولار للبرميل عام 80 – 75النفط ليصل سعر البرميل ما بين 

مصرفاً ) 50(افلاس اكثر من عشرين مصرفاً في الولايات المتحدة الامريكية ذاتها ، واكثر من )10(

  . ى مستوى دول العالم بضمنها مصارف عريقة وعملاقةعل

لكونهما قد ) 2(وكذلك معيار بازل ) التقييم الائتماني(التشكيك في مصداقية شركات التصنيف ) 11    (

  .قيما المصارف والمخاطر بأقل من حقيقتيهما الموضوعية

 لكونها تلقت اكبر حجم من انهيار كل من قطاع مصارف الاستثمار وشركات التأمين نظراً) 12    (

  .الخسائر منذ بداية الازمة

افلاس عدد كبير من شركات الطيران لخسارتها اكثر من مليون بطاقة سفر بسبب الركود ) 13    (

  . الاقتصادي وانخفاض اداء القطاع السياحي

         

  الدروس المستفادة من الازمة :    ثالثاً 

        ــــــــــــــــ 
 اسعار النفط والمواد الغذائية مما أثر على اقتصاديات البلدان المصدرة لهذه المواد  انخفاض )1(

  .ولجوئها الى التمويل بالعجز ، ومحاولة التخلص من الاقتصاد الوحيد الجانب

 ارتفاع اسعار الفائدة على الاقتراض مما انعكس لاحقاً على امكانية المقترضين في الحصول  )2(

 .شاريع وسداد المستحقات المترتبة عليهمعلى القروض لاقامة الم

 . اعادة النظر بالمعايير المصرفية واستحداث وسائل وادوات للرقابة المصرفية الحديثة )3(

الحاجة الى تطوير انظمة ادارة المخاطر في المصارف بأعتبارها صمام الامان ووسيلة الانذار  )4(

 .السريعة

ض المصارف المعروفة بضمنها المصرف  انضمام المصارف واندماجها مع بعضها وافلاس بع )5(

 ).ليمان براذر(الامريكي العريق 

  .اعتماد السيولة كمعيار للاداء المصرفي اضافة الى كفاية رآس المال) 6(

  .شمول الرقابة لاسواق الادوات الاستثمارية بضمنها سوق الاسهم والسندات والمشتقات) 7(
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  . الاستثمار العامةتقليص دور صناديق المضاربة وصناديق) 8(

  .   مواجهة المصارف لظروف الازمة مما يتطلب بذل جهود اكبر للتعاون فيما بينها) 9(

كانت المصارف الاسلامية اقل المصارف تأثراً بأزمة القروض العقارية لكونها لا تتعامل بمبدأ ) 10(

الدين بالدين ، وتبتعد عن كل صور توليد النقد دون معاملات حقيقية حيث تتركز اعمالها على 

  ، المضاربة والمشاركة والمرابحة وبيع السلم وغيرها من ادوات الصيرفة الاسلامية

تراجع قيمة موجودات البورصات المالية العالمية بنسبة النصف ، وخسارة المستثمرين ) 11(

  . والمضاربين لجزء كبير من محافظهم الاستثمارية

  جراءات البنك المركزي العراقي لتطوير القطاع المصرفي لمواجهة الازمة المالية العالمية أ :     رابعاً 

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

الازمة المالية العالمية على المصارف العراقية ، ولتطوير من أثار ولغرض التحوط 

وتعزيز قدراتها  ماليا وتنظيميا ولخلق جهاز مصرفي قوي وآمن ومتطور وشفاف ويسير وفق 

   -:قواعد الصيرفة الدولية الحديثة فقد قام البنك المركزي باتخاذ الاجراءات التالية 

لغرض حث % 5الى % 7تخفيض سعر فائدة الايداع الليلي لدى البنك المركزي من  -1

المصارف للتوجه نحو السوق وانتقال دورها من الوساطة المالية الى الدور التنموي 

  .الاقتصادي

وضع خطة اسبوعية لمتابعة ودائع الجهاز المصرفي بالدولار والدينار ، وتطور تسديد  -2

  .ورفع تقارير اسبوعية عنها للسيد المحافظ المصارف م من قبلالائتمان المقد

من رأس % 60تحديد الحد الاعلى المسموح به للمصارف لشراء او تملك العقار والبالغ  -3

  .المصرف نتيجة تسوية الديونالى ؤول تالمال والاحتياطيات بما فيها العقارات التي 

  )حوالات الخزينة ، وسندات حكومية( الدين العام  قيام البنك المركزي العراقي بشراء ادوات-4

من السوق الثانوية لغرض تحسين سيولة المصارف الراغبة في ذلك ، ولم يتقدم أي 

  0مصرف حتى الان لبيع هذه الأدوات للبنك المركزي العراقي 

 ترتبط متابعة اثار الازمة المالية العالمية على كل من المصارف العربية او الاجنبية التي -5

 .في أثارها على مثل هذه العلاقاتالمصارف العراقية بعلاقات مالية او مصرفية معها ، لتلا

تدعيم رؤوس أموال المصارف العراقية بزيادة الحد الأدنى لتأسيس المصارف الجديدة الى  -6

مليون دولار لتعزيز قدرات المصارف وتطوير ) 213(مليار دينار او ما يعادل ) 250(

   .تها المالية والائتمانية والاستثماريةإمكاني
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 ، والزام المصارف بوضع  2007تطبيق اللائحة الإرشادية لتصنيف الائتمان ، منذ عام  -7

من % 1 علما بأن نسبة الديون الرديئة اقل من 0التخصيصات المالية المناسبة لكل صنف 

  . في العراقإجمالي الائتمان المقدم

ن خلال إعداد وإقرار ـيرفة مـة لمراقبة الصـ الرقابية للمديرية العامتطوير القدرات -8

بة ـواعد المحاسـارف ، واعتماد قـرفي وإبلاغها للمصـاللوائح التنظيمية للعمل المص

         .دولية ، والإشرافية التي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدوليـال

وشركة اخرى لضمان القروض وهما شركتان خاصتان انشاء شركة لضمان الودائع ،  -9

ساهمت فيهما المصارف ويشرف عليها البنك المركزي العراقي بأعتبارهما من المؤسسات 

  0الساندة للجهاز المصرفي العراقي 

السماح للمصارف بالحصول على الائتمان الاولي من البنك المركزي العراقي لمواجهة -10

 وبفائدة ميسرة ولم يتقدم أي مصرف للحصول على مثل هذا ازمات السيولة عند حصولها

النوع من الائتمان  لعدم الحاجة اليه حاليا ولم يمنح البنك أي سيولة اضافية في السوق 

  0المصرفية 

تحتسب وفق تعليمات اعدت لهذا الغرض ، % 30نسبة السيولة بـ لد الآدنى ـالح تحديد -11

ذلك بسبب عدم توفر فرص الاستثمار الامن و% 60بلغ متوسط السيولة بحدود يو

اعدت تعليمات جديدة بالتعاون مع خبير من والائتمان السليم في هذه المرحلة السائدة وقد 

صندوق النقد الدولي لنسبة السيولة تنطوي على ان يحتفظ كل مصرف بنسبة سيولة 

لدينار العراقي وتحتسب صافية يومية لديه ، يحددها البنك بالعملات كافة بعد تحويلها الى ا

خلال ( التي تستحق ) عناصر البسط ( هذه النسبة على اساس قسمة الاصول السائلة 

المرجحة باوزان ) عناصر المقام ) ( الودائع والحسابات النظامية ( على الخصوم ) اسبوع

الترجيح الخاصة بها ، على ان يستثنى من هذه الاصول الاحتياطي القانوني المودع لدى 

  0البنك المركزي العراقي 

  الرؤيا المستقبلية للازمة وانعكاسها على المصارف:   خامساً

      ــــــــــــــــــــــــــــ

توقع حصول تداعيات جديدة للأزمة المالية العالمية نظراً لاتخاذ العديد من السلطات ن لا       

يدة ومناسبة لمواجهة تداعيات النقديـة والحكومـات اجـراءات مالية وادارية ومصرفية ج

الأزمة ، وقيام المصارف والمؤسسات الدولية بأعادة النظر بأجراءاتها السابقة والخدمات 

  ع محددات وضوابط جديدة ـ، ووضوعلى رأسـها المشتقات المصرفية الالكترونية الصادرة عنها 
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اع المصارف وفروعها بالتدقيق للعمل بما فيها مؤسسات التقييم الائتماني ، وشمول كافة انو

والتفتيش من قبل السلطة الرقابية بما فيها المصارف الاستثمارية ، وان هذه الامور مجتمعة 

    0ستساعد في معالجة آثار الازمة والحد من تداعياتها المستقبلية

  

طها  ، بالرغم من ان المصارف العراقية كان نشااما عن تأثير الازمة على المصارف العراقية

داخلياً اكثر منه خارجياً بسبب ظروف الاقتصاد العراقي والمحددات الادارية والقانونية التي 

 ، إلا ان البنك المركزي استفاد من دروس الازمة المالية 2003وضعت على نشاطها ما قبل عام 

تطوير العالمية الاخيرة في احكام الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية مع 

  0مهامها لتطوير الاقتصاد العراقي والتحرك المدروس للانطلاق لممارسة الصيرفة الدولية

  

  والاجراءات المطلوبة من قبل المصارفالمعالجات   : سادساً

        ــــــــــــــــــــــــــــ

  .المخاطرالسيولة والربحية والتركيز على ادارة الموازنة بين الزام المصارف بتحقيق  )1

 .الاقتصاد والدورة المالية للبلدان التي تأثرت بهذه الازمة دفعوسائل جديدة لالبحث عن  )2

العمل بجد لاستقطاب المزيد من الودائع ، ومنح الائتمان وفق على لمصارف حث ا )3

 .ضـمانات رصـينة وقابلة للتسـييل

 .تـطوير ادارات ونظم الـرقابة الداخلية لديها )4

 . المدروسالقيام بعمليات الاستثمار )5

 .وضع المخصصات المالية الكافية لمواجهة مخاطر الائتمان والاسـتثمار )6

 .تقديم القروض الكبيرةالبعض لالتعاون مع بعضها  )7

ساحة المصرفية الاندماج فيما بينها لخلق وحدات مصرفية كبيرة ورصينة ومؤثرة في ال )8

 .المحلية والدولية

والتي من شأنها تطوير العمل ) 2(ر بازل اعتماد القواعد الارشادية الواردة في معيا )9

  .المصرفي وضمان رصانته وقوته

  
  ـام10/2الهـ 
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